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ةدراسة سوسيولوجي في المغرب: الاقتصادية التحولاتالمقاول و  
The entrepreneur and Economic Transformation in Morocco: 

Sociological Study 

 ربالمغ -جامعة الحسن الثاني طارق حاري، د.                                      

 

كما وضعه ، (entrepreneur)اولالمقإظهار أن مفهوم  دراسةذه اله تحاول :ملخص

اجتماعيا  ئته،الاقتصاديون وعلماء الاجتماع الغربيون، ليس له نفس الدلالة في المغرب، وأن تعب

ى شرح ا إلالاقتصاد المغربي. ويهدف هذا العمل أيض بنية وثقافيا، لا تعكس تغييرا عميقا في

ستقلال نذ ادية التي تطورت فيها ممن خلال قراءة سوسيولوجية للبيئة الاقتصا الفئة هظهور هذ

  .1956 سنة المغرب

 .المقاول، البرجوازي، الرأسمالية، السياسة الاقتصادية: الكلمات المفتاحية

Abstract: This study attempts to show that the entrepreneur concept, as 

developed by Western economists and sociologists, has no significance in 

Morocco, and its mobilization, socially and culturally, does not reflect a 

profound change in the structure of the Moroccan economy. This work is 

also intended to explain the emergence of this category through a 

sociological reading of the economic environment in which it developed 

since the independence of Morocco in 1956.  
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 :مقدمة

 تداولام (entrepreneur) "مقاول" مصطلحلم يكن من القرن الماضي،  حتى نهاية التسعينات   

من ناحية،  تميز بين نوعين: أوصاف النخبة الاقتصادية كانت ،في المغرب في الأدبيات العلمية

ة لبرجوازيى، اما يسمى البرجوازية التقليدية، ممثلة بأسر التجار في مدينة فاس، ومن ناحية أخر

 ،(Fekkat ،1988"سوق الولاء" )في إطار  رأس المال الأجنبيالالدولة وب أو المرتبطة التابعة

ة لسبب موجودغير أن البرجوازية المغربية كانوا يعتبرون أكثر راديكالية،  ،بعض المؤلفين

ر ة للتغييقوك وجيه: منذ وضع السياسات الإنمائية وتنفيذها من قبل الدولة، لم تظهر البرجوازية

(laleB، 1982). 

تحت  1983الهيكلي منذ عام قويم ضطر المغرب، الذي بدأ خطة التإمنذ بداية التسعينات، و   

يار اتحاد . بعد انهيالاقتصاد هتغيير مساروصندوق النقد الدولي، إلى  ضغط من البنك العالمي

على  غرب،وكان الم جديدة،ة حقب تالجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وسقوط جدار برلين، بدأ

 (Rist, 2001) .النيوليبرالية للتنمية:" جيد"الدين ال ملزما باعتمادالعالم الثالث،  لغرار دو

همت ينتشر على نطاق واسع. وقد سا ""مقاولمصطلح  وبشكل سريع، أخد ،ا السياقذفي ه   

 ( إلىL’Economiste, La vie Ecoالصحافة المتخصصة ) وسائل الإعلام، في أعقاب تطور

في  ،اديةحد كبير في انتشار هذا المصطلح من خلال الدفاع عن المقاولة ودورها كرافعة اقتص

 ربابموازاة ذلك، عرف المغرب في هده الفترة انشاء عدد من المنظمات المهنية من طرف أ

ابطة ر المقاولات التي أصبحت تدافع عن مصالحها بشكل منظم )دائرة رجال الأعمال الشباب،

ة فدرالية العامبالإضافة إلى الكون ،Amale Entreprisesسيدات الأعمال في المغرب، 

 ريدةكما أن الخطاب السياسي، المصاحب لهذا التغيير، أعطى مكانة ف ،لمقاولات المغرب(

 .لمصطلح "مقاول"، الذي من المفترض أن يبلور الانتقال إلى عهد جديد

 وبروز الاقتصاد المغربي في تحول هو تعبير عن لهلحات؟ ماذا يعني هذا التغيير في المصط

رح المقاول كمدخل لفهم وشاتباع خطى البرجوازي/ دراسة هذه السنحاول في ؟ فاعل جديد

ياسية الست في العقود الأخيرة على المستوى الاقتصادي والمحدداالتحولات التي شهدها المغرب 

 .حوللهدا الت

 والتطبيق ظريةالنفهوم المقاول بين . مأولا
. مفهوم المقاولنظريا  عالجأول من  هويتشارد كانتيلون يعتبر رالفكر الاقتصادي، تاريخ في    

 1734و 1716كتب بين  يذال (،1952)كانتيلون، "مقال عن طبيعة التجارة بشكل عام"في كتابه 

المؤلف  قام .ووظيفته، مكانه الاجتماعي لامح المقاول، كان أول من حدد م1755عام  ونشر في

من خلال تحديد ثلاث فئات من الفاعلين: المالكين الذين يعيشون  ادي للمجتمعقتصإ سوسيوم يقسبت

مجموعة غير متجانسة الفئة الأخيرة نجد هذه في  ،المقاولينفي الاستقلال المالي والمزارعين و

كمدير للإنتاج مقاول الصف كانتيلون ي ،والمحامين المصنعينتجمع التجار، الجزارين، الخبازين، 

ويقوم مقاول كانتيلون ، لمرتبطة بالسوق وتقلبات الأسعاروالتجارة الذي يتحمل وحده المخاطر ا

 لكن تبقى المبيعات ،بشراء مشتريات بأسعار معينة للحصول على جميع الموارد اللازمة لإنتاجه

إن كانتيلون يعطي ومع ذلك، ف ،ة، مما يجعل توقع الربح غير مؤكدضمونغير مالايرادات و

المستهلكين واستباق قرارات توقع المخاطر من خلال التنبؤ بسلوك خاصية صاحب المشروع 

لتحديد مستويات أسعار مناسبة لبضائعه، والتي يمكن أن يقبلها المشترون. ولذلك فإن تقييم  الشراء

 (elloyaF ,senuoT,2006الشخصية )ته حالة السوق هو عمل أساسي يعتمد كثيرا على تجرب

من خلال خبرته كصناعي  ،دخاصية تدبير الموارعلى  ركز في نظريته (1892-1813ساي )

تاج، لخلق منتجات ينظم وينسق ويوجه ويتحكم في عوامل الإن المقاولومصرفي، يقول ساي أن 
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مسألة عدم اليقين ويؤكد وجود المخاطر والفشل المحتمل،  سايمثل كانتيون، يثير ذات فائدة مثلى

 ،الشركات ناجحة إدارةالتي يمكن أن تصاحب أصحاب المشاريع الصناعية، حتى لو كانت و

سمعته وعدم الوفاء وبالتالي، يمكن لصاحب المشروع أن يضع ثروته في خطر، ويخاطر ب

الرئيسية  خاصيةأن ال ساي يقول ،(1995التزاماته في حالة الإفلاس )فان كايلي، لامبريشت، ب

 ،(2007فاشيني، ) جيدالقراءة الجيدة للأحداث والقدرة على تقييمها بشكل  يناجح همقاول اللل

شريطة أن يتمتع بالخصائص السابقة  أي شخص يمكن أن يصبح مقاولاأن ه المقاربة ذينجم عن ه

  يملكالمقاول لاه الفكرة أن ذينتج عن هحكم جيد على وضع السوق. كما كر وأن يكون له ذال

أن المقاول  كما هنالكل  ،طبقة اجتماعية معينة ينتمي الى التالي فهو لابالضرورة رأس المال، وب

ن المخاطر ترافق دائما لأ وإنجاحها،ومهمة يجب القيام بها على أحسن وجه  اقتصاديةلديه وظيفة 

 ، حتى تلك التي تدار على أفضل وجه. فهي ليست في مأمن من الفشل.المقاولات

ه في عمل ،ن المقاول هو "قبطان الصناعة"أ شومبيتر في مقاربة أخرى يعتبر جوزيفو   

التي  "نظرية التطور الاقتصادي"، أكد الكاتب على خاصية الابتكار 1911المنشور في عام 

ألوف لدائرة مصنع منتوج جديد لا يزال غير  1يجب أن يتميز بها المقاول وحدد لها خمسة أبعاد: 

تكن موجودة  فتح منفذ جديد أو إنشاء سوق جديدة لم 3،إدخال طريقة إنتاج جديدة 2، المستهلكين

ا خلق أو وأخير 5استعمال مصدر جديد من المواد الخام أو المنتجات شبه المصنعة؛ 4، من قبل

ل في شومبيتر يسلط الضوء أيضا على دور المقاو ،نظام اقتصادي جديد إحداثالمساهمة في 

 بة أشياءوتجر المجتمع عبر الدفع به إلى اكتشافخلخلة البنيات السائدة وخلق حالة من الرجة في 

من  متعون بها يتجديدة. بالنسبة له، فقط الأفراد القادرين على الابتكار يستحقون لقب المقاول لم

ن مالسلس  لنتقاللاوهي الطريقة الوحيدة  ،روح المبادرة والإرادة والقدرة على انتاج أفكار جديدة

 .عالم الاقتصادي والإنتاجالبحث العلمي والاكتشاف إلى ال

روح ولمغامرة الجيد وا والتدبير هل هذه المقاربات الغربية، التي تتفق إجمالا على الإبتكار   

ن الباحثو؟ في المغربكخصائص رئيسية يجب أن تتوفر في المقاول، تجد أصداء  المبادرة

ر طرحوا فكيا للبحث والتالمغاربة والأجانب الذين جعلوا من المقاولة والمقاول المغربي موضوع

ي تركز على (، الت1993سعيد طنجاوي ) تعتبر أطروحةأسئلة مختلفة ووصلوا إلى نتائج متباينة. 

مغرب ن القضية ريادة الأعمال، واحدة من أهم الدراسات في هذا الصدد. يلاحظ صاحب الكتاب أ

ه ديدة، وأن هذتشكل نخب تجارية وصناعية ج ةظهور عملي 1990و1980شهد خلال العقدين 

 علينالتغييرات تبين وجود ديناميكية اجتماعية وسياسية جديدة بحيث يستخدم هؤلاء الفا

 نشاءإمن ناحية منطق اقتصادي يقوم على التخطيط وتنفيذ مشاريع من خلال  ،استراتيجيتين

 ،يةمال مكاسبالإنتاج من أجل التخفيف من المخاطر وضمان تحقيق  لوتدبير عوامالشركات 

سية لرئيمن ناحية أخرى، منطق اجتماعي وسياسي لأن تحقيق الربح، رغم أنه أحد الد وافع او

ية جتماعاأن المقاول له وظيفة  فويقر المؤل ،من رجال الأعمال، ليس غاية في حد ذاته لعدد

 .ودور سياسي من حيث قوته ومركزه

مجموعة  المغاربة يشكلون الأول هو أن المقاولون ،وتوصلت دراسة طنجاوي إلى استنتاجين   

الثاني و ،دةومسارات متعداجتماعية غير متجانسة، بحيث لديهم خلفيات اجتماعية وعائلية متنوعة 

دية أن الاختيار الذي اتخذته هذه النخب يعكس تطلع حقيقي إلى تحديث الهياكل الاقتصا

 لا ة بأنلفئاف، فإن هذه لكن رغم ذلك، يعترف المؤل ،والاجتماعية، والعلاقات التي تكمن وراءها

إن ى، فوبعبارة أخر ،تستطيع حل المشاكل المتصلة بالمجتمع والوضع السياسي على نحو شامل

شأن ة البناء نظام اقتصادي ديناميكي ومجتمع مفتوح، حيث يمكن أن يشارك أكبر عدد في إدار

 .ختياراتهاالعام، يعتمد بالأساس على قدرة السلطات السياسية على إعادة النظر في 
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لعوفي ا الدين ة، حاول نورمقاولفي نظرة تحليلية أخرى لهياكل وتنظيم العوالم الاجتماعية لل    

 ائصها( بمعية فريق من الباحثين رسم صورة تحليلية لتنظيم الشركات المغربية، وخص2000)

نظيم تأن  الرئيسية، ودرجة تجانس مكوناتها وذلك انطلاقا من الفرضية الرئيسية التي مفادها

 .المقاولات وإدارتها هي من أهم محددات النجاعة الاقتصادية

دقيق ى الالدراسة خلصت إلى أن مفهوم المقاول يطرح مشكلة دلالية في المغرب. فما هو المعن

ذه ل؟ هوالمقبول عموما لهوية رئيس المؤسسة؟ هل هو رب العمل؟ المدير؟ المالك لرأس الما

 ة المقاولة في المغرب، بمسارات الفاعلينأف، بتاريخ نشالصعوبة ترتبط، حسب المؤل

  .الاقتصاديين وإجمالا بطبيعة الاقتصاد المغربي

ظاهرة  ومن بين مفارقات الواقع المغربي التي استوقفت الباحثين في هذه الدراسة هناك   

يرة صغ ةفمن ناحية، هناك نسب ،وتعكس هذه الصيغة حقيقة مزدوجة ،المقاولات بدن مقاولين"»

يها شارة إلن الإمن المشاريع التي يديرها مقاولين مقارنة بالفئات الأخرى من المسؤولين التي يمك

نه بر ع"، ومن ناحية أخرى هناك تبلور ضعيف لروح المبادرة بالمعنى الذي عماناجيرباسم "

 .شومبيتر

س م كاتونات ميرياوفي سياق آخر، استلهم التحول الليبرالي الذي عرفه المغرب في التسعي   

ات لألفينلاحظت صاحبة الدراسة أن التسعينيات وا ،(، التي تحدثت عن "زمن المقاولين"2007)

اخل دتكتل شكل مهني عبر ال إما فيمن القرن الماضي اتسمت بالموقف السياسي للمقاولين وذلك 

لية لمحلية )امنظمات مهنية، أو عن طريق المشاركة السياسية المباشرة في المؤسسات التمثي

ورها براز دإالفئة تدافع عن مصالحها من خلال وهكذا أصبحت هذه  ،والإقليمية والوطنية(

م نظيتي مجال الريادي وقدرتها على إحداث تغييرات مهمة في السياسة الاقتصادية أو حتى ف

 ة.العلاقات الاجتماعي

لإطار خل اول المغربي من داانطلاقا مما سبق، يبدو من الصعب استيعاب وتحديد هوية المقا   

 لاوذلك لأن وظائف الابتكار والمغامرة والتصنيع هي خصائص  ،النظري والعملي الغربي

اخلها دحرك ولفهم هذه الصعوبات، من الضروري تحليل الهياكل الاقتصادية التي يت ،تنطبق عليه

 .هذا الفاعل

:لدولة"ا. المقاول و "رأسمالية ثانيا  

 مكن فهمهيسار لا تصاد المغربي فريدا، على الأقل في سياقه الإقليمي. وهذا الميعتبر مسار الاق   

ة الدول لبيوخلافا لغا ،إلا عندما يتم إدراجه في منظور تاريخي للاقتصاد السياسي في المملكة

 زت بصراعتمي العربية التي اختارت الاشتراكية، وباستثناء السنوات الأولى من الاستقلال، التي

دائما  (، فقد اتبع المغرب1992أجل السلطة بين الحركة الوطنية والملكية )منجب، حاد من 

واجه بدا أن يرد أوفي الوقت نفسه، وهنا المفارقة، فإن النظام السياسي لم ي ،أيديولوجيا ليبرالية

حريصة  دولةمنذ البداية، كانت ال ،برجوازية وطنية مستقلة تتمتع وتعتمد على مواردها الخاصة

ذلك ورا، السيطرة على معظم اقتصاد البلاد من خلال القطاع العام الذي اكتسب وزنا كبي على

بة" المغر"وكان قانون  ،والقطاع الخاص ةالليبراليبالموازاة مع خطاب رسمي يدافع عن القيم 

 .الذي حمل شعار"لا التأميم ولا التوطين" المحور الرئيسي لهذا النظام 1973لعام 

رة الدولة على اقتصاد البلاد، ظهرت "برجوازية الدولة"، وهي فئة مرتبطة ونتيجة لسيط   

عضويا بأجهزة الدولة، كجزء من عملية تراكم يمكن أن تسمى "رأسمالية الدولة". ماذا يعني هذا 

، ظل 1956( فإن المجتمع المغربي، المستقل حديثا في 1980المفهوم؟ حسب لحبيب المالكي )

عية: من جهة لدولة "ليبرالية" ولكن في نفس الوقت سلطوية، ومن جهة خاضعا لشكلين من التب

أخرى إلى اقتصاد رأسمالي أجنبي يجد جدوره في عهد الحماية الذي طبق على المغرب بين 

 ،، وضلت هاتين القوتين تشكلان المحركين الرئيسيين للاقتصاد المغربي1956و 1912سنتي 
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أشار المالكي إلى أن تطور  فقد ،دي وسليم للاقتصادولكن هذه "الخلطة" لا تمكن من سيرعا

القطاع العام بشكل كبير، في تناقض واضح مع قيم الليبرالية التي دافع عنها النظام، لم يكن 

يستجيب فقط لمطالب المجتمع ولكنه أيضا كان يؤدي وظيفة إنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي 

ئها امتيازات وموارد مهمة. وبذلك ساهمت "رأسمالية لطبقة سياسية موالية للنظام من خلال إعطا

الدولة" في "قتل" اقتصاد السوق وروح المنافسة واغتناء أقلية من الأفراد والأسر )برجوازية 

الدولة( المقربة من الدولة والرأس المال الأجنبي دون أن تمت بصلة لمفهوم المقاول كما تم 

 .شرحه سابقا

 يفه ضمنالقرن الماضي، سيدخل المغرب مرحلة جديدة. نظرا لتصن في بداية الثمانينات من   

البنك وولي أكثر البلدان مديونية في العالم في نهاية السبعينيات وتحت ضغط صندوق النقد الد

المحاور  برنامجا قاصيا من أجل "التقويم الهيكلي". 1983العالمي، اتبع المغرب ابتداء من 

قتصاد، ي الافة همت عدة جوانب: إعادة هيكلة أدوات تدخل الدولة الرئيسية لهذه الخطة الإصلاحي

مة هذه الحزل جةنتي، راجعة اتفاقيات التجارة الخارجيةإصلاح المالية العامة والسياسة النقدية، م

لة من الاصلاحات شهد المغرب عودة قوية للرأس المال الأجنبي وتحرير سياسة صرف العم

وقانون  رصة،ة الدينامية الجديدة )القانون البنكي، وقانون البوواعتماد قوانين جديدة لمساير

راءات الإج ولكل الهدف الأساسي من وراء كل هذه ،والشركات المجهولة، وما إلى ذلك(التجارة، 

إلى  لمغرباوتأتى ذلك من خلال انضمام ، صاد المغرب في الاقتصاد العالميكان هو إدماج الاقت

هائية لجولة ، ووقعت الاتفاقات الن1987الجمركية والتجارة في عام  الاتفاقية العامة للتعرفة

س والتي عرفت خلق منظمة التجارة العالمية. وفي نف 1994أوروغواي في مراكش في عام 

تفاقية ت: االسياق، قام المغرب بتوقيع اتفاقيات للشراكة والتجارة الحرة مع عدة دول وتكتلا

لتجارة الحرة ، اتفاقية ا1996كة مع الاتحاد الأوروبي في عام ، اتفاق شرا1995برشلونة في عام 

 .2004مع الولايات المتحدة في عام 

 ي أنه تملا يعن لكن الدخول إلى "العهد النيوليبرالي" واعتماد أسسه وسياسته في مجال التنمية   

ي د المغربقتصالافواقع ا، كيك البنيات الاقتصادية السابقةالقطع مع أساليب الإنتاج الماضية وتف

لهذه  لمتجانسةير اغوطريقته في تبني الرأسمالية أكثر تعقيدا بكثير. وهذا التعقيد يكمن في الطبيعة 

اج لإنتلعدة أشكال من ا الرأسمالية، التي تميزت بالتعايش داخل النظام الإنتاجي الوطني

 . ، غراوي وأفايا(2009)والتبادل

جية في أربعة أنماط من التنظيم الاقتصادي. أولا، اقتصاد ويمكن تلخيص هذه الأشكال الإنتا   

الريع الذي يدار من قبل نخبة تستمد قوتها وشرعيتها من علاقتها الخاصة والتاريخية مع الدولة 

قتصادي بهياكله الرأسمال الأجنبي كما تم الاشارة إلى ذلك سابقا. ويتميز هذا النمط الا ومع

ثانيا،  ،يان الانطباع( والاعتماد بشكل كبير على الدولة في نشاطه)أو هكذا يعطوإدارته الحديثين

"اقتصاد الهامش" الذي يمثل عددا كبيرا من القطاعات والطبقات الاجتماعية ويعتمد على "إنتاج 

يتميز هذا النوع بهشاشة وضعف هياكله ويعمل خارج الدائرة الاقتصادية الطبيعية حيث  ،بسيط"

اج والتجارة غيرالمهيكلة، والأنشطة السرية الصغيرة والتجارة غير يشمل أساسا وحدات الإنت

ثالثا، "اقتصاد الرأسمالية الشعبية" الذي بدوره يهم عددا كبيرا من القطاعات والسكان  ،المشروعة

في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية. يرمي أساسا هذا النمط إلى تحسين سبل العيش 

الصغيرة جدا والأنشطة المبنية على القروض الصغيرة. ورابعا وأخيرا، بحيث يشمل المقاولات 

"الرأسمالية الاقتصادية الناشئة" التي تقودها دينامية الإصلاح السياسي والاقتصادي والانفتاح 

القرن الماضي أدت إلى بداية  هذه الديناميكية التي بدأت في نهاية التسعينات من ،على العالم

الحراك الاجتماعي وإلى تغيير نسبي في هيكلة السلطة ورأس المال، وفي العلاقة بين الدولة 

هذا التغيير راجع إلى عدم قدرة الدولة على السيطرة على كل شيء  ،والنخبة الاقتصادية الجديدة
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خرين خاصة في سياق يعرف وبالتالي اقتناعها بضرورة منح هامش أكبر للتحرك للفاعلين الآ

 .ندرة الموارد وضغط اجتماعي وسياسي متزايد من الداخل والخارج

احد هو والخيط الناظم لهذه الأشكال والصيغ المتعددة للرأسمالية التي تتعايش في وقت    

سية لسياانصهارها في منطق معقلن وشامل يرمي، رغم مرور الزمن وبغض النظر إلى التقلبات ا

اسي ر أسادية، إلى إعادة انتاج نفس بنيات الاقتصاد المغربي بحيث يكون للدولة دووالاقتص

 .وحاسم في الضبط والتوجيه

:تغيرالنمادج واستمرار البنيات ثالثا.  

ير كن هذا لم يغ، اختبر المغرب العديد من السياسات الاقتصادية، ول1956منذ استقلاله في عام    

لعديد اناك هتتبع التاريخ الاقتصادي للمغرب المستقل، نجد أن  حقيقة مركزية الدولة. من خلال

لخطاب ين ابومع ذلك، فإن المفارقة تكمن في هذا التناقض  ،من المؤشرات التي تؤكد هذا الوضع

ت ياساالرسمي الذي يتبنى الليبرالية ويدافع عن أهمية ودور القطاع الخاص من جهة، والس

 .اقع والتي تقوي القطاع العام وتوسع من مجالاتهالاقتصادية المتبعة على أرض الو

نجيب، بداية الاستقلال عرفت صراعا كبيرا على السلطة بين القصر والحركة الوطنية )م   

يعي ك طب(. الصراع كان كذلك أيديولوجيا حيث أن القصر كان يدافع عن الليبرالية، وذل1992

رية كة الوطنية كانت له ميولات يسابالنظر إلى موقعه، في حين أن جانبا مهما من الحر

حكومة  ( المصممة من قبل1964و 1960ل الخطة الخمسية )ويبدو ذلك جليا من خلا، اشتراكيةو

ه هذ ،لشعباامة عبد الله إبراهيم قبل إقالته والتي كانت تهدف إلى تعزيز عدة مكاسب اجتماعية لع

لحسن الملك ا أخد لية السلطوية" مباشرة بعدالخطة تم اجهاضها ليتم بعد ذلك الانتقال إلى "الليبرا

الليبرالي  هذه المرحلة الجديدة تميزت بالتأكيد على الخيار ،1961الثاني بزمام الأمور سنة 

جي من يولووقد تم دعم هذا الموقف الأيد ،للمغرب والتخلي عن أي سياسة الاستقلال الاقتصادي

لدار فاس والرباط وسلا واصوصا في مدن قبل الأعيان والبرجوازية التجارية المتمركزة خ

ولة وأن هذه الطبقة الاجتماعية فهمت جيدا أن مصلحتها مع الد ،(2007)حسن قرنفل، البيضاء

صول جرد حولذلك عمدت، بم، أنشطتها التجارية لا يمكن أن تنتعش وتتطور إلا بمساعدة الدولة

 .ةها في مناصب إدارية مهمالمغرب على الاستقلال، الى وضع بعض أعضائها أو رجال ثقت

ي في تماعوفي نهاية الستينيات من القرن العشرين، بدأت نتائج النموذج الاقتصادي والاج   

كل سريع ن بشالظهور: تركيز الممتلكات في المناطق الريفية، والهجرة القروية، تطر حركة التمد

دار امي الفوارق )الوعشوائي، ازدياد مضطرد لعدد السكان خاصة في الحواضر الكبرى وتن

في  ،حد(البيضاء، أول مدينة في المغرب، أصبحت تسجل أعلى معدلات الثروة والفقر في آن وا

 هذا السياق، شرع المغرب في مغربة اقتصاده، أي وضع سياسة للدولة تهدف إلى إكمال

حت وذلك نظرا لأن القطاع الخاص الصناعي والتجاري ضل ت الاستقلال الاقتصادي للبلاد

 .1956السيطرة الأجنبية رغم استقلال البلاد عام 

مارس نفيذه عبر اصدار قانون في آذار/الجانب الفلاحي والزراعي من عملية المغربة تم ت   

أن  تم بموجبه توزيع الأراضي المسترجعة من الاجانب على المغاربة في إطار ما يمكن 1973

تخرج هذه السياسة عن مقاصدها حيث كان  لكن هنا أيضا سوف ،عقدا اجتماعيا" جديدا»نسميه 

من المقرر أن تستفيد من الاراضي الفئات القروية الفقيرة وصغار المزارعين. على العكس من 

ذلك أخذت الاشياء منحا آخر حيث عاد القسم الأكبر من هذه الأراضي إلى البرجوازية وخاصة 

من ذلك هو أن عددا كبيرا من الأنكى  ،(2004تلك التي بدأت تنشط في التصدير )بيرين، 

الموظفين السامين والباشوات والقياد وحتى الجنرالات والوزراء والأمراء استفادوا من الضيعات 

والمزارع المسترجعة أو أخدوا حصصا في الشركات المجهولة الاسم التي تنشط في الصناعات 
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إطار المغربة إلى تركيز ملكية في النهاية أدت التدابير المتخذة في  ،، باسكون(1977الزراعية )

 .، الحبيب المالكي(1983الاراضي في يد البرجوازية بمباركة من الدولة )

ة، مة الدولة في خدمن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن القطاع العام المغربي، باعتباره أداة سياسي   

تشكل تأت ن الذي بدقد أدى في النهاية إلى نتيجة عكسية بإجهاض ولادة جيل جديد من المقاولي

قوانين لبقا نواته مع بداية الاستقلال وذلك بعدم السماح لهذه الفئة بأن تتطور بمنأى عنها ط

 .المنافسة واقتصاد السوق

 اختلالاتودية مع نهاية السبعينات بدأ القطاع العام يتعرض لانتقادات حادة بسبب قلة المردو   

لمغرب ااجه ود تأزم الوضع مع بداية الثمانينات حيث وق ،الإدارة والتسيير مع غياب أي مراقبة

، لم 1983و1981فخلال الفترة الممتدة ما بين  ،وضعا اقتصاديا صعبا وضغوطات مالية حادة

 ،في المائة 10 في المائة، وبلغ معدل التضخم حوالي 2يتجاوز معدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي 

ل في ه مثيلاء دورة الجفاف التي بلغت نطاقا لم يسبق هتز الاقتصاد المغربي بشدة من جرإكما 

 .لى ذلكإ. في هذا السياق فرضت على المغرب خطة للتقويم الهيكلي كما تم الاشارة 1981عام 

ن يزانية مالم لقد أدى هذا البرنامج إلى تحسين الاستقرار المالي للبلد حيث انخفض العجز في   

وأقل  1985في المائة في عام  9إلى  1982جمالي في عام في المائة من الناتج الداخلي الإ 13

الاجتماعية ومع ذلك، فإن العواقب، الاقتصادية و ،(1996)هيبو،  1992في المائة في عام  2من 

هر ، ظالصرفة، تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الاقتصاديين: على المستوى الاقتصادي مثلا

 غير طاع الصناعي بالمقابل مع ازدهار الاقتصادجليا في ضل هذه الأزمة تراجع كبير للق

 .(1990المهيكل والمضاربة )المالكي، دومو، 

ل هو بى آخر، في جميع الأحوال، لا يمكن اعتبار هذا "التقويم" انتقالا من نظام اقتصادي إل   

ي الت في العمق، تعني الإصلاحات ،تحول وتكيف مع الاكراهات الداخلية والضغوط الخارجية

تمثلات وال أت في الثمانينات التخلي عن فكرة "الدولة المطور" وذلك سواء من حيث الإحالاتبد

  .والاستراتيجيات الاقتصادية

تي دولة" الع الفي الواقع لم يكن برنامج التقويم الهيكلي سوى الخطوة الأولى في عملية "تراج   

ادة مالية ونقدية قوية )زيحددت لنفسها هدف تحقيق استقرار الاقتصاد من خلال سياسات 

 تم إنشاءيث يحثم تأتي المرحلة الثانية  ،الضرائب غير المباشرة وانخفاض كبير في قيمة الدرهم(

م تكريس وسيت ،1988برنامج الخصخصة والانفتاح السياسي والاقتصادي المفتوح ابتداء من سنة 

ت شأن خصخصة المؤسساوسن قانون ب 1989الدولة هذا "التراجع" عبر خطاب ملكي في عام 

هو  ولالأ ،فبالنسبة للملك الحسن الثاني، يجب أن تحقق الخصخصة هدفين اجتماعيين ،العامة

 عيينخلق فرص عمل لاستيعاب جماهير الخريجين الجدد؛ وثانيا، يستهدف الفاعلين الاجتما

 .الجدد، أي المقاولين، الذين كان يراهن عليهم القصر كحلفاء جدد

اعي الثاني إن العامل الاجتم:"(1988ابرل 8مقطع من خطاب الملك الحسن الثاني )وفيما يلي    

 لخاصاالذي يجب مراعاته هو ضرورة منع أن تكون عملية نقل المؤسسات العامة إلى القطاع 

 ،اتسببا في زيادة تركيز الرأسمال وفرصة للأغنياء من أجل الاستحواذ على هذه المؤسس

امهم اب أمهذه العملية هو إتاحة فرص جديدة لفاعلين جدد، وفتح البفالهدف المتوخى من خلال 

جل أمن  من أجل تحمل المسؤوليات وتهيئة الظروف المناسبة للعمال والمستثمرين والمقاولين

 ." الاستفادة من التنمية الاقتصادية التي يساهمون فيها

 

اعتبر العديد من الاقتصاديين  انطلاقا من هذا الخطاب والتصريحات الرسمية بحسن النوايا،   

وعلماء السياسية أن المغرب، نتيجة لتنفيذ مخطط التقويم الهيكلي، دخل عهدا اقتصاديا جديدا 
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قوامه تراجع الدولة وفسح مجال أوسع للفاعلين الاقتصاديين والمقاولين في إطار قواعد اقتصاد 

 .السوق

حيان الية الخصخصة بسرعة كبيرة وفي فقد تم تنزيل عم ،لكن هذا الطرح لم يصمد طويلا   

يدية ية التقلتصادفي النهاية، وخلافا للخطاب الرسمي، فإن النخبة الاق ،كثيرة دون احترام للمساطر

 درجةالتي راكمت ثروتها في الستينات والسبعينات من القرن الماضي هي من استفاد ت بال

ان فس الاستنتاج بالنسبة لبلد( ن1996الأولى من عملية الخصخصة. ويستخلص د. ستارك )

على  لسوقاأوروبا الوسطى أو الشرقية حيث استحوذت النخب القائمة قبل الانتقال إلى اقتصاد 

 ا.جل وأهم المؤسسات والشركات العمومية التي تمت خصخصته

ات يمكن القول إن التغيرات التي لوحظت على مدى الثلاثين سنة الماضية أن السياس   

مواد ين للجمالا تصب في مصلحة الملاك الفلاحيين الكبار والمنتجإلمتبعة كانت الاقتصادية ا

وا على ن ضلفي المقابل، فإن صغار المزارعين وغالبية سكان المد ،لبسة والنسيجالغذائية والأ

كذلك ول والهامش، ويتبين ذلك من خلال الموجات الكبيرة للهجرة إلى الخارج والارتفاع المه

 .د غيرالمهيكلتنامي الاقتصا

اج ادة انتعلى المستوى الاجتماعي، من المسلم به أن الخصخصة كانت إلى حد كبير أداة لإع   

مثلات ت(، لكنها كانت كذلك الفضاء الخلفي لعملية تم فيها تشكل 2007نفس النخب )كاتوس، 

 ولتانسكيصف بجديدة للهياكل الاجتماعية المغربية وابراز المقاول كبطل التنمية الجديد. كما ي

 1990، يمكننا القول إن سنوات 1940ء1930( الطبقات الوسطى في فرنسا في السنوات 1979)

رة عرفت ظهور مجموعة اجتماعية جديدة كنتيجة لإعادة هيكلة اقتصادية واجتماعية مستم

 .وطويلة سواء على المستوى الفعلي أو الرمزي

لجديدة لفية اعام المغربي. ذلك أنه مع بداية الألكن لفهم هذا التوجه، يجب ربطه بالسياق ال   

 مغربوبداية عهد الملك محمد السادس، كانت هناك ارادة واضحة لإعطاء صورة جديدة عن ال

ة لحاجاقوامها الانفتاح السياسي وتوسيع هامش الحريات وعصرنة الاقتصاد. ويترتب عن ذلك 

ية تصادالدولة في اعطاء النخب الاق وهو ما يفسر رغبة ،إلى نخبة جديدة تواكب هذا النهج

بالتالي يه ولكن يبقى هذا الدور متحكما ف ،والمقاولين بشكل خاص دور جديد وهامش أكبر للتحرك

 .رتغيى لم توتبقى "قواعد اللعب"كما هي لأن البنيات السياسية والاقتصادية وموازين الق

 خاتمة:
لى لدولة عقتصادية المتبعة، تظهر قدرة اانطلاقا من كل ما سبق ومرورا بكل السياسات الا   

 لليبرالياد االتكيف مع الاكراهات الظرفية لتستمر بالتحكم في زمام الأمور. فمستلزمات الاقتص

الدولة  سحابومايستوجبه من مبادرة حرة وحكامة جيدة ومردودية لم يؤدي كما كان متوقعا إلى ان

ل ز المقاوبرو مزيد من الحرية للمقاولين وبالتاليمن الميدان الاقتصادي، ولو نسبيا، لإعطاء ال

 الدولة، بها وتبقى التنازلات التي قامت ،كفاعل اقتصادي بالمفهوم الغربي كما تم التطرق لذلك

ها د منتحت ضغط من القوى الخارجية وشركائها الأجانب، صغيرة وفي جميع الاحوال لا تستفي

 .الا الجهات الاقتصادية القريبة منها

يم ة في صمنستخلص في النهاية أن النظام السياسي المغربي يضع التحكم في الموارد المادي   

نسبة بال آليات الهيمنة والتميز، وهو ما يحول دون تطور مجال اقتصادي مستقل وهامش للتحرك

 .للمقاولين
 قائمة المراجع

 .النشرأهل فاس: المال والسياسة، دار أبي رقراق للطباعة و ،(2007حسن قرنفل) .1
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